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المصادر الأصلية آ. 

- الIستور1
هو القانون الساسي Iي الIولة والذي يعتبر المصIر الول والرسمي للنظام العام الIستوري والسياسي

 على أن:" الIولة مسؤولة عن أمن2020 من التعIي- الIستوري لسنة I28ي الIولة، حيث تنص الماد- 
الشخاص والممتلكات".

- الشريعة السلمية2
يعI السلم Iي حيا- الفرد أسلوب حيا- و منهاج عام يقوم عليه سلوكه و يحIد بناءا عليه طموحه، Iيصبح

خيار حضاريا بوصفه مصIر أساسي للتشريع و منحه مكانة مرجعية عليا، Iالشريعة السلمية كانت
ولزالت ذات مكانة عالية ل يمكن المسا- بها، Iالقاضي يطبقها من تلقاء نفسه و ل يجوز ممارسة

الحقوق الحريات بعيIا عن أحكام الشريعة. و لما كان السلم هو دين الIولة ، Iإنه من النظام العام أن
تكون الIولة تعتقI بالIين السلمي الذي يحرم بعض الIعال المحرمة شرعا كالربا و القمار و الخمر.

المصادر الإحتياطية ب. 

- العرف1
يعتبر العرف مصIرا Iي القانون الجزائري وIقا للقانون المIني، حيث يعI العرف ذلك السلو- الذي يتبعه

الIراد Iي المجتمع Iي موضوع معين ول يمكنهم مخالفته، بالشعور بإلزاميته معنويا. ويعI العرف غير
مكتوب ولكنه سلو- تعارف النا- على نهجه بالتكرار.

- المبادئ العامة للقانون2
تعتبر المبادئ العامة للقانون قابلة للتطور والخلق، وتعتبر حيوية النظام القانوني ووسيلة لتطوير وتنمية

القوانين، ولكن من الصعوبة تحIيI معنى وتعريف هذه المبادئ بحيث هنا- من يعرIها كالفقيه بيسكاتوري
بأنها مجموعة من المبادئ التي تستخIم Iي توجيه النظام العام القانوني من حيث تطبيقه وتنميته ولو لم

يكن لها دقة القواعI القانونية وإنضباطها. هذه المبادئ قI تكون مكتوبة أو غير مكتوبة وهي التي يكشف
عنها القضاء من المعتقIات الراسخة Iي ضمير المجتمع.

- قواعI العIالة والنصاف3
تعتبر قواعI العIالة والنصاف كما يرى الفقيه سقراط أن القوانين التي يحكم بها المواطن الصالح ليست
هي ما تضعه المIينة من أوامر Iحسب ولكنها كذلك مجموعة القوانين العليا غير المكتوبة التي ل يرجع

مصIرها إلى عم- البشر، والتي هي خير- لنها ناIعة تساعI على تحقيق Iكر- العIل بإعتبار أن العIل هو
مقيا- التنظيم. ويتم العتراف بهذه القواعI من طرف القاضي والمشرع كأنها قواعI قانونية تكم- الطار

القانوني إلى درجة أن لها قيمة ملزمة كتلك المعترف بها للقواعI القانونية الوضعية الملزمة الواجبة النفاذ.
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